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  ،1خدیجة لحلو

  lahlou.khadidja@univ-bechar.dz، )الجزائر(طاهري محمد بشارالحقوق جامعةكلیة 1

)مخبر الدراسات القانونیة ومسؤولیة المهنیین(

2023/سبتمبر: تاریخ النشر 26/04/2023: تاریخ الإرسال

  

  :الملخص

تتمثل آلیات المشرع الجزائري لمعالجة ظاهرة عقارات الخواص مجهولة المالك في الترقیم المؤقت والذي 

  سنة وذلك حسب طبیعة السبب الذي أدى إلى وجودها 15أشهر وأقصاها 4یكون لمدة زمنیة محددة أقلها 

كا لها أمام المحافظ العقاري ثم القضاء المختص نوعیا إلا أنه بالرغم من ذلك یجوز الاعتراض علیه إذا ظهر مال

اثباته لأحد أسباب اكتساب محلیا سواء في فترة الترقیم المؤقت أو بعد تحوله إلى الترقیم النهائي عن طریق

  .الملكیة العقاریة الخاصة

ــــــكیة ال–عقارات الـــــــخواص مجـــــــهولة المالك :الكلمات المفتاحیة الترقیم –الترقیـــــــم المؤقت –عقاریة الملـ

  الاعتراض-النهائي 

Abstract:

The mechanisms of the Algerian legislator to deal with the phenomenon of private 
land with unknown owner can be seen in the temporary numbering, which is valid for a 
certain period of time, a minimum of 4 months and a maximum of 15 years, depending on the 
nature of the reason that led to its existence. However, it is permissible to object to it as the 
owner appears qualitatively on the ground before the real estate governor and then the
competent court, either during the period of temporary numbering or after its transformation 
into the final numbering, proving one of the reasons for the acquisition of the private real 
estate property.

KEY WORDS: Private property of unknown owners - real estate - provisional numbering 
- final numbering – objection.



  خدیجة لحلو                                      عقارات الخواص مجهولة المالك بین الترقیم المؤقت وإمكانیة الاعتراض علیه
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  :مقدمة

بغیة توفیر الحمایة القانونیة للعقار والثبات للملكیة العقاریة، أصدر المشرع الجزائري العدید من 

    1المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم75/58النصوص التشریعیة والتنظیمیة بدایة بالأمر رقم 

المتضمن مسح 75/74منه، ثم الأمر رقم 807إلى 773والذي نص على طرق اكتسابها في المواد من

الذي یمثل مرحلة انتقالیة من نظام الشهر الشخصي إلى نظام ، 2الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

          3راضي العامالمتعلق بإعداد مسح الأ76/62الشهر العیني، حیث تم تنفیذه بموجب المرسوم رقم 

والتي أسفرت في مجملها على مجموعة من ، 4المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63والمرسوم رقم 

أهمها عملیة مسح الأراضي، حیث تهدف ومن الآلیات التي تهدف إلى تطهیر ملكیة الخواص العقاریة 

أجل الوصول إلى الهدف الأساسي هذه الأخیرة إلى إحصاء شامل لجمیع الملكیات العقاریة الخاصة من

وهو تسلیم الدفتر العقاري لكل مالك أو حائز لعقار، إلا أنها عرفت العدید من العراقیل التي حالت دون 

   إتمام إجراءاتها والمتمثلة في وجود عقارات لا مالك لها أو أن مالكها لم یظهر عند قیام عملیة المسح 

واص مجهولة المالك، والتي تعرف بأنها تلك العقارات التي أثبت بعقارات الخیسمى وذلك في إطار ما

التحقیق العقاري أثناء عملیة مسح الأراضي العام بأن مالكها غیر معروف أو مجهول، أو تلك التي لم یتم 

  .التعرف على أصحابها خلال عملیة التحقیق

لیات القانونیة المنصوص علیها ما مدى فعالیة الآ: ولمعالجة هذا الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة

  .في التشریع الجزائري من أجل معالجة مشكلة عقارات الخواص مجهولة المالك؟

وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الآلیات القانونیة لتسویة وضعیة هذا النوع من العقارات معتمدین 

القانونیة تهدف إلى الوصف باعتباره عملیة تحلیلیة للبحوثفي ذلك على المنهج الوصفي التحلیلي، 

  :، والذي كان وراء تقسیمها إلى المحاور التالیةالموضوعي المنظم لمحتوى النظم القانونیة

  .الترقیم المؤقت لعقارات الخواص مجهولة المالك-

.الإعتراض على الترقیم المؤقت لعقارات الخواص مجهولة المالك-

  :الكالترقیم المؤقت لعقارات الخواص مجهولة الم- 1

  :وافع الترقیم المؤقتد- 1.1

إن لجنة مسح الأراضي في إطار قیامها بدورها الأساسي والمتمثل في التحقیق المیداني الذي 

یهدف إلى البحث عن هویة العقار وتحدید أوصافه الكاملة والتعریف بملاكه، یجعلها تعتمد على مجموعة 

  .قیم العقار ترقیما مؤقتامن الوثائق والأسانید، والذي یؤدي عدم توافرها إلى تر 

  .   الترقیم المؤقت لعدم وجود سند-2.1.1

یعتبر الدفتر العقاري كقاعدة عامة السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام     75/74من الأمر رقم 19الممسوحة حسب ما نصت علیه المادة 
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تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل :" العقاري بقولهاوتأسیس السجل

، والذي لا یتأتى إلا بعد شهر مجموعة من السندات الثابتة "العقاري، في الدفتر الذي یشكل سند ملكیة

ى شرط لحق الملكیة والحقوق العینیة العقاریة الأخرى على مستوى المحافظة العقاریة متى توافرت عل

  .أساسي وجوهري والمتمثل في الرسمیة

من القانون المدني الجزائري، بأنه العقد الذي یثبت 324حیث یعرف السند الرسمي حسب المادة 

     فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیة أو ما تلقاه من ذوي الشأن 

ه بالأشكال القانونیة المنصوص علیها في المواد من وذلك في حدود سلطته واختصاصاته، فضلا عن تقید

من القانون المدني الجزائري، والذي یشمل حسب هذا المفهوم المحررات 4مكرر324إلى 2مكرر324

  .التوثیقیة والمحررات الإداریة والأخرى القضائیة مثل عقد الوصیة، عقد البیع وغیرها من العقود

أحد هذه السندات المشهرة فانه یعتبر تبعا لذلك عقارا خاصا فإذا لم یتوفر العقار الخاص على

مجهولا للمالك ویرقم حینئد ترقیما مؤقتا، وهنا یبقى الإشكال بالنسبة للعقار الذي یتوافر على سند ملیكة 

  غیر مشهر فهل یعتبر عقار مجهول المالك أو لا؟

لرسمیة والسندات العرفیة، لأن ببدایة لا بد أن نمیز في مجال الشهر العقاري بین السندات ا

السندات المشمولة بالشهر هي السندات الرسمیة فقط، فإذا شهر السند الرسمي انتقلت الملكیة العقاریة أما 

إذا لم یشهر فیعتبر العقد صحیحا غیر ناقلا للملكیة، لأن الرسمیة في التصرفات العقاریة ركن أسیاسي 

15الإشهار فهو إجراء ناقل للملكیة حسب ما نصت علیه المادة أما ، 5یؤدي عدم توافرها إلى البطلان

من 61وأكدته المادة 6المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري75/74من الأمر 

كل عقد یكون موضوع إشهار في محافظة :" المتعلق بتأسیس السجل العقاري بقولها76/63الأمر رقم 

  ".الشكل الرسميعقاریة یجب أن یقدم على

حقوقا عینیة عقاریة، فإن المشرع الجزائري عند إصداره ةأما بخصوص السندات العرفیة المتضمن

والذي ألغى بصفة صریحة العمل بها تحت طائلة 7المتضمن قانون التوثیق الملغى70/91للأمر 

2014/ 10/07ر بتاریخ منه، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصاد12البطلان حسب المادة 

  .8بقولها یعد باطلا كل عقد عرفي متضمن نقل ملكیة عقاریة0858132في الملف رقم 

منه، فان كل 50حسب المادة 1971ینایر 1وبما أن هذا الأمر لم یسر مفعوله إلا ابتداء من 

ا في قرارها بشأن الملف رقم العقود العرفیة المحررة بعد هذا التاریخ تعد باطلة وهو ما أیدته المحكمة العلی

یقضي ببطلان العقود العرفیة المحررة بعد تاریخ سربان قانون التوثیق 19/03/2003بتاریخ 246799

  . 9بطلانا مطلقا) 70/91الأمر رقم ( 

، فقد 1961مارس 1وبالتالي یبقى الإشكال بالنسبة للوثائق العرفیة ثابتة التاریخ و المحررة قبل 

المعدل والمتمم للمرسوم رقم 80/21010من المرسوم رقم 3الشرعیة بموجب المادة اكتسبت صیغتها
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المتضمن تأسیس السجل العقاري، من خلال اعفائها من إجراء الشهر المسبق، ثم جاء المرسوم 76/63

المتعلق بتأسیس السجل العقاري لتمدید فترة ما قبل76/63المعدل للمرسوم رقم 93/12311التنفیذي رقم 

12المتعلق بمهنة التوثیق70/91وهو تاریخ سریان الأمر رقم 1971ینایر 1إلى 1961مارس 1

صیغتها الرسمیة باللجوء إلى الموثق دون الجهات 1971ینایر 1لتكتسب العقود العرفیة المحررة قبل 

بقولها 12/04/2006الصادر بتاریخ 348178القضائیة، وهوما تبنته المحكمة العلیا في القرار رقم 

المتضمن قانون التوثیق الثابتة التاریخ و غیر المشهرة 70/91العقود العرفیة المحررة قبل صدور الأمر

  .13صحیحة ومنتجة لآثارها

وعلیه یترتب على ما سبق ذكره أن أسباب الترقیم المؤقت لعدم وجود سند تكمن في عدم استناد 

  .سند رسمي غیر مشهرالعقار على دفتر عقاري أو سند رسمي مشهر أو 

  :الترقیم المؤقت لعدم توفر الممارسة الفعلیة و القانونیة للحیازة-2.1.1

بدایة لا یمكن تطبیق الحیازة كسبب من أسباب اكتساب الملكیة العقاریة إلا إذا توافرت شروطها 

الحیازة  من القانون المدني الجزائري، والمتمثلة في843إلى 808المنصوص علیها في المواد من 

سنة كاملة وهي  مدة التقادم المكسب طویل المدى ، إلا 15الهادئة والعلانیة والمستمرة غیر منقطة لمدة 

سنوات كاملة في إطار ما یسمى بالتقادم المكسب قصیر المدى 10أنه یجوز أن تخفض هذه المدة إلى 

إلى سند صحیح، والمتمثل في شهادة بالإضافة إلى استناد حیازته ، 14شریطة أن یكون الحائز حسن النیة

  .المتضمن قانون التوجیه العقاري90/25من القانون رقم 29الحیازة المنصوص علیها في المادة 

إلا أنه بخصوص هذه المسألة الأخیرة فقد اختلفت فیها قرارات المحكمة العلیا بین تأیید           

إلى سند صحیح في التقادم قصیر المدى وهو ما تأكد ومعارضة، فذهبت تارة إلى اشتراط استناد الحیازة

وذهبت تارة أخرى إلى اسقاط هذا ، 20197815في الملف رقم 26/07/2000في قرارها الصادر بتاریخ 

والذي أقرت 300815بخصوص الملف رقم 18/05/2005الشرط لإثبات الحیازة في القرار المؤرخ في 

        16المكسب عند توفر شروط الحیازة بالرغم من عدم توفر السندفیه بقیام الملكیة على أساس التقادم 

والذي قررت فیه أنه لا   423832بشأن الملف رقم 16/07/2008وأیضا في القرار الذي صدر في 

15/10/2008وكذا القرار الصادر في 17یمنع توفر العقار على دفتر عقاري من اكتسابه بالتقادم

بقولها لا یستثني القانون المدني العقارات المشهرة عقودها من اكتسابها 479371بخصوص الملف رقم 

  . 18بالتقادم المكسب

         ما یلاحظ على هذه القرارات القضائیة أنها أفقدت الوثائق الرسمیة أولویتها في الاثبات

  .نيوبالتالي یثار التساؤل حول حجیتها في ذلك و الذي سیتم الإجابة علیه في المحور الثا

  :أشهر4الترقیم المؤقت لمدة -1.2.1

  تلك التي یتوافر مالكوها ،أشهر4ت لمدة ـــــــــهولة المالك للترقیم المؤقـــــــــــتخضع عقارات الخواص مج
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سنة تسمح لهم 15الظاهري لسندات ملیكة غیر مشهرة ویمارسون حیازة هادئة وعلنیة ومستمرة لمدة 

ة، وذلك حسب المعلومات والتحقیقات التي تمت معاینتها میدانیا من طرف أعوان باكتساب الملكیة العقاری

سنوات على الأقل، أو بیدهم شهادة حیازة 10مسح الأراضي، وكذلك الحائزین على عقود عرفیة لمدة 

مسلمة من رئیس البلدیة المختص إقلیمیا بموقع العقار، أو على أحكام قضائیة تفتقر إلى البیان الدقیق 

  .19لمحتوى وحدود الحقوق العقاریة

أشهر دون اعتراض من الغیر أو اجراء مناسب، یقوم المحافظ العقاري بناء على 4فإذا انتهت مدة 

        ق الملكیة أو الحیازة على العقارمعلومات أو وثائق تصل إلیه من أصحاب المصلحة بثبوت حقو 

  .20هائي ویسلم حینئذ للحائز دفترا عقاریاأشهر إلى ترقیم ن4ویتحول الترقیم المؤقت لمدة 

  :الترقیم لمدة سنتین-2.2.1

كوها سندات كافیة لإثبات ملكیتهایشمل الترقیم المؤقت لمدة سنتین كل العقارات التي لا یحوز مال

مما یجعل المحافظ العقاري غیر قادر على تحدید حقوق صاحب الشأن، أو بمعنى أشمل كل العقارات 

أشهر حسب 4ن ترقیمها نهائیا، وأیضا تلك التي لا تتوافر على معطیات الترقیم المؤقت لمدة التي لا یمك

  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63من المرسوم رقم 14ما نصت علیه المادة 

ویصبح الترقیم المؤقت لمدة سنتین نهائیا بعد فوات هذه المدة، إلا إذا ظهرت خلالها وقائع قانونیة 

تقطع الشك بالیقین حول طبیعة العقار وملكیته، تقدم من الأشخاص المعنیین وتكون موضوع جدیدة

اطلاع ودراسة من طرف المحافظ العقاري خلال هذه الفترة، مع تحصلهم على الدفاتر العقاریة بصفة 

  .21عادیة بعد مرور هذه السنتین

  :سنة15الترقیم المؤقت لمدة -3.2.1

سنة تلك 15أشهر ولمدة سنتین، فإنه ترقم العقارات المؤقت لمدة 4لمدة بخلاف الترقیم المؤقت 

التي تكون بدون مالك أو حائز لها، والعقارات بدون سند أو بسند ولم تقوم فرقة مسح الأراضي العام 

لها بعملیة البحث الدقیق في هذه السندات نتیجة عدم تحلیها بالجدیة اللازمة في أداء مهامها، أو لعدم انتقا

لمكان المسح في الأیام المحددة في استمارة الإشعار بالمرور، وأیضا التي لم یتم التحري عن ملاكها 

الحقیقیین من خلال أقوال وتصریحات المعنیین أو المجاورین ومقارنتها بما لدیها من وثائق وسندات       

  .و ذلك في حساب العقارات غیر المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي

من القانون رقم 67المادة في ولقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الترقیم المؤقت 

مكرر ضمن القسم الرابع 23قامت بإدراج المادة تيوال، 201522المتضمن قانون المالیة لسنة 14/10

عقاري، من المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل ال75/74من الباب الثاني من الأمر 

یرقم كل عقار لم یطالب به خلال عملیة مسح الأراضي ترقیما نهائیا باسم الدولة، وفي :" خلال ما یلي

) 15(حالة احتجاج مبرر بسند ملیكة قانونا، فإن المحافظ العقاري یكون مؤهلا في غضون خمس عشرة 
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ام في غیاب أي نزاع وبعد تحقیق سنة ابتداء من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة للقی

تقوم به مصالح أملاك الدولة والتدقیق المعتاد وبناء على رأي لجنة تتكون من ممثلین عن مصالح 

المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة العقاریة وأملاك الدولة ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون 

، والتي بموجبها تم استبدال تسمیة العقارات "الب به باسم مالكهوالأوقاف والبلدیة بترقیم الملك المطالدینیة

  .في حساب المجهول بتسمیة العقارات غیر المطالب بها أثناء أشغال عملیة المسح

إن هذه المادة تجعل من الدولة مالكا حكمیا لكل عقار غیر مطالب به خلال عملیة مسح الأراضي 

غایة ظهور المالك الفعلي له إذا أثبت ملكیته للعقار موضوع الترقیم لأنه یرقم ترقیما نهائیا لفائدتها، إلى

  .سنة كاملة من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة15في مدة أقصاها 

مكرر، قام المشرع الجزائري بفرض تعدیل آخر 23وأمام الصعوبات التي واجهت تطبیق المادة 

           201823المتضمن قانون المالیة لسنة 17/11من القانون 89مادة لهذا النوع من العقارات بموجب ال

و ترقم والتي بموجبها یتم ادراج هذه العقارات في حساب العقارات غیر المطالب بها أثناء عملیة المسح 

وقد اشترطت نفس المادة في العقار الذي یسجل في هذا الحساب أن یكون ، سنة15ترقیما مؤقتا لمدة 

عا للخواص غیر المطالب به خلال عملیة مسح الأراضي والتي لم تتمكن مصالح المسح من تعیین تاب

مالكه أو حائزه أثناء التحقیقات المسحیة، وبالتالي تستثنى من هذا المجال العقار الذي تعود ملكیته للدولة 

  .  الأملاك الوقفیةأو إحدى الجماعات المحلیة أو المؤسسات و الهیئات العمومیة، أو كان من ضمن 

  :الإعتراض على الترقیم المؤقت لعقارات الخواص مجهولة المالك- 2

  :اعتراض المالك الأجنبي على الترقیم المؤقت- 1.2

3بدایة تقضي القواعد العامة للملكیة العقاریة الخاصة بعدم أحقیة الأجنبي المحدد في إطار المادة 

بكل فرد لا 24ل الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیهاالذي یحدد شروط دخو 08/11من القانون 

  .ةیحمل الجنسیة الجزائریة له أو لا یحمل أي جنسیة، بامتلاك عقار على الأراضي الجزائری

      ومع ذلك فقد أثیر ملف یطفو على السطح مع كل حدیث عن العلاقات الجزائریة الفرنسیة 

اء والذي بموجب یطالب الأوربیون والأجانب بصفة عامة الذین عاشوا قدام السودوالمتمثل في ملف الأ

لال ــــــــــتلكاتهم العقاریة التي تركوها خـــــــــــبمم1962إلى 1830تعماریة من ـــــــــبالجزائر خلال الفترة الاس

  .هذه الفترة

بعة لوزارة المالیة الجزائریة ولمعالجة هذه الادعاءات، قامت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التا

المتضمن أیلولة الأملاك الشاغرة والتي لیس لها مالك للدولة، بمطالبة كل 66/102بناء على الأمر رقم 

من مدراء الحفظ العقاري ومدراء أملاك الدولة لكل الولایات بإجراء إحصاء حصري لكل العملیات العقاریة 

یین والمعنویین الأجانب وتوجیههم مباشرة إلى المصالح باسم الأشخاص الطبیع1962المشهرة قبل 

الجهویة لأملاك الدولة والحفظ العقاري مع رفض تسلیمهم أي وثیقة تخص عقار یزعمون أنها ملك لهم 
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، ثم قامت بتبلیغ مدیري الحفظ العقاري لكل 1994ماي 26بتاریخ 2650وذلك بموجب المذكرة رقم 

، والتي یلتزم بموجبها بالقیام بتطهیر 2009جانفي 31المؤرخة في 01183الولایات بموجب المذكرة رقم 

باسم 1962جویلیة 1الملكیة العقاریة الممسوكة بالمحافظة العقاریة المتعلقة بالتأشیرات المنفذة قبل 

المصرح بملكیة الدولة 63/388الملاك الأجانب والتي فقدت حداثتها لاسیما بعد صدور الأمر 

المتضمن أیلولة 66/102الفلاحیة التابعة للأشخاص ذوي الجنسیة الأجنبیة  والأمر رقم للمستثمرات

  .25الأملاك الشاغرة والتي لیس لها مالك للدولة

ونتیجة لعدم التطبیق الصارم لهذه التعلیمات من طرف المحافظین العقارین والذین قاموا بتسلیم 

هذا العقار، أصدرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة معلومات غیر محینة لا تعكس الوضعیة الجدیدة ل

تدعو فیها هؤلاء المحافظین إلى عدم تسلیم 2009فیفري 21بتاریخ 03208أیضا مذكرة رقم 

باسم الملاك الأجانب القدماء، والتي جاءت 1962جویلیة 1المعلومات المتعلقة بالتأشیرات المنفذة قبل 

ى هیئة ذحقوق الإنسان المنبثقة عن المحافظة السامیة لحقوق الانسان لمكملة للقرار الصادر عن لجنة 

التي رفعها الرعیة 1424/2005والقاضي بعدم قبول الشكوى رقم 2006نوفمبر 1الأمم المتحدة بتاریخ 

ضد الجزائر مطالبا فیها باسترجاع ممتلكاته العقاریة التي تركها وراءه ANTON Armandالفرنسیة 

. 196226جولیة 16لها بتاریخ بعد مغادرته

وبغیة تطهیر هذه الوثائق الممسوكة على مستوى المحافظة العقاریة تبنى المشرع الجزائري بموجب 

مجموعة من التدابیر التي 201027المتضمن قانون المالیة لسنة 09/09من القانون رقم 42المادة 

      ثر أیلولة بعض الأملاك العقاریة للدولة إتؤدي إلى تطهیر الوثائق العقاریة الیت فقدت حداثتها 

التحویل والتخلي عن بعض الأملاك، كما أخضعت نفس المادة بمناسبة تعدیلها و والمتمثلة في التأمیم

كل تصرف على العقار من 201028المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 10/01بموجب القانون رقم 

أو خلاجها بعد أیلولته لملكیة الدولة للبطلان المطلق ولعقوبة الحبس قبل الملاك الأصلیین داخل الجزائر 

دج، مع احتفاظ الدولة في حقها 1.500.000دج إلى 500.000سنوات والغرامة من 3من سنة إلى 

  .في التأسیس كطرف مدني في مثل هذه القضایا

العقاریة بكل الولایات وتطبیقا لذلك أجازت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة لكل المحافظات 

، بإمكانیة تسلیم معلومات عن العقارات 2015ماي 27الصادرة بتاریخ 05128بموجب المذكرة رقم 

شریطة أن تقتصر هذه المعلومات على 1962جویلیة 1التي كانت مملوكة في الأصل للأجانب قبل 

إلا أنه بالرغم من ، 2010مالیة لسنة من قانون ال42ة الإشارة أن هذه العقارات ملك للدولة بموجب الماد

نه أثارت خلاف كبیر بین رجال القضاء على أوضوح النصوص القانونیة بشأن هذا الموضوع، إلا 

مستوى المحكمة العلیا ومجلس الدولة، حیث ذهبت المحكمة العلیا إلى تطبیق هذه النصوص واسقاط حق 

00254و00253رات، مثل القرارات التي تحمل رقم المعتمرین القدامى في التعویض في العدید من القرا
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31

في حین ذهب مجلس الدولة إلى مخالفة ، 201529الصادرة عن غرفتها المدنیة بشهر مارس 2276و

النصوص القانونیة السابقة وإعطاء الحق لعائلة فرنسیة باسترداد ممتلكاتها العقاریة من الجزائر بموجب 

مكرر من 507/2تطبیق المادة بإمكانه، مع أنه كان 2015ر دیسمب12بتاریخ 00610القرار رقم 

القانون المدني الجزائري والتي تعطي الحق للأشخاص الطبیعیین الجزائریین البالغین من العمر ستین 

  .سنة حقهم في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن) 60(

  :الترقیم المؤقتاعتراض المالك الجزائري على - 2.2

المتضمن تأسیس السجل العقاري للمالك الجزائري إمكانیة 76/63رسوم رقم لقد أجاز الم

مدةأشهر أو لسنتین أو حتى ل4على الترقیم المؤقت بكل أنواعه الثلاثة سواء كان الترقیم لمدة الاعتراض

إثبات ملكیته العقاریة الخاصة شریطة اتباع مجموعة من الإجراءات سواء تم الاعتراضأجلسنة من15

  . أمام المحافظ العقاري أو تم ذلك على مستوى الجهات القضائیة المختصة

  :الاعتراض على الترقیم المؤقت أمام المحافظ العقاري- 1.2.2

تعود مهمة النظر في الاعتراض المقدم ضد الترقیم المؤقت لاختصاص المحافظ العقاري وذلك من 

داریة تهدف إلى تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة إلى خلال دوره الأساسي المتمثل في إدارة أهم مؤسسة إ

من الأمر 20المستحدثة بموجب المادة و المحافظة العقاریةالمتمثلة فيجانب مدیریة مسح الأراضي و 

تحدث محافظات عقاریة یسیرها :" المتضمن مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري بقولها75/74

وذلك     السجل العقاري وإتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري محافظون عقاریون مكلفون بمسك

، والتي كانت تتمتع منذ إنشائها بالاستقلالیة الإداریة عن "من أجل الشروع في نظام الإشهار الجدید

الذي یحدد المصالح الخارجیة 21/393مدیریة مسح الأراضي إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 

والذي قام بدمجهما في مؤسسة واحدة باسم المدیریة ، 30العامة للأملاك الوطنیة وصلاحیاتهاللمدیریة

قاریة على ــــــــــظة العــــــو باسم المحافأعلى المستوى الولائي الولائیة لمسح الأراضي والحفظ العقاري

.المستوى البلدي

  :عقاریة عن مدیریة مسح الأراضيدور المحافظ العقاري في ظل انفصال المحافظة ال-1.1.2.2

في ظل انفصال المحافظة العقاریة عن مدیریة مسح الأراضي، أصدرت المدیریة العامة للأملاك 

المتعلق بتأسیس 76/63مجموعة من التعلیمات زیادة على النصوص القانونیة الواردة في المرسوم رقم 

راض على الترقیم المؤقت أمام المحافظ العقاري السجل العقاري، والتي تتضمن في مجملها إجراءات الاعت

أشهر ولسنتین من جهة وبین الترقیم المؤقت لحساب العقارات 4حیث تختلف بین الترقیم المؤقت لمدة 

.ثناء أشغال مسح الاراضي من جهة أخرىأغیر المطالب بها 

  :أشهر و لمدة سنتین4الاعتراض على الترقیم المؤقت لمدة -1.1.1.2.2

المتعلق بتأسیس السجل العقاري والمعدلة بموجب 76/63من المرسوم رقم 15یذا لأحكام المادة تنف

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة فإنه 16، والتعلمیة رقم 93/123المرسوم التنفیذي رقم 
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ین، أن یقدم أشهر أو لمدة سنت4یجوز للشخص المدعي لملكیة عقار مرقم ترقیما مؤقتا سواء لمدة 

اعتراضا على هذا الترقیم إما بموجب رسالة موصى علیها إلى المحافظ العقاري وإلى الطرف الخصم 

الذي یظهر اسمه في وثائق مسح الأراضي، أو یقید هذا الاعتراض في سجل خاص یفتح لنفس الغرض 

وإلا أصبح م المؤقتأو سنتین حسب نوع الترقیأشهر 4على مستوى المحافظة العقاریة، وذلك في مدة 

  .الترقیم المؤقت نهائیا بعد فوات هذه المدة القانونیة

فإذا قام مدعي الملكیة بتقدیم اعتراضه خلال الآجال القانونیة، یكون للمحافظ العقاري حینئذ سلطة 

المصالحة بین الأطراف وتحریر محضر بذلك، فإذا توصل الأطراف إلى اتفاق، یحرر المحافظ العقاري 

صلح بذلك والذي یكون ملزما لجمیع الأطراف المتصالحة، أما إذا كانت محاولات الصلح عدیمة محضر

6ویكون للطرف المعترض حینئذ مدة ، الجدوى یحرر المحافظ محضر عدم الصلح ویبلغه للأطراف

ضد الشخص الذي رقمأشهر لرفع دعوى قضائیة أمام الجهة المختصة ابتداء من تاریخ تبلیغه المحضر

ا ، ویبقى الترقیم مؤقتمع الشهرترقیما مؤقتا ، مع ضرورة تبلیغ الدعوى إلى المحافظ العقاري باسمه العقار 

أشهر دون أن یرفع صاحب المصلحة دعوى 6أما إذا انتهت مدة ا، نهائیاقضائیاإلى غایة صدور حكم

العقار ترقیما میرقدة الترقیم ثم ن لم یكن، وینتظر انتهاء مأقضائیة، یعتبر المحافظ العقاري الاعتراض ك

  .نهائیا باسم الحائز المسجل في وثائق مسح الأراضي

  :سنة15لمدة الاعتراض على الترقیم المؤقت -2.1.1.2.2

حساب العقارات غیر المطالب سنة وذلك في 15لمدة بعد تبني المشرع الجزائري للترقیم المؤقت 

، قامت 2018وأكده في قانون المالیة لسنة 2015المالیة لسنة بها أثناء أشغال مسح الأراضي في قانون 

، ترمي إلى 2018أفریل 5الصادرة في 4060المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتوجیه مذكرة تحت رقم 

       توضیح مجال تطبیقها وكذا الإجراءات الواجب اتباعها من أجل إخراج العقارات من هذا الحساب 

  :وقد میزت هي الأخرى بین ثلاثة حالات،والحاقها بمالكیها

  :الطلبات المدعمة بسندات ملیكة مشهرة-1.2.1.1.2.2

شخص حائز على سندات ملكیة مشهرةالسالفة الذكر، فإنه إذا ثبت أن هناك4060تبعا للتعلیمة 

یة والذي یشكل بالرجوع إلى والتي یقصد بها كل وثیقة مكرسة لحق عیني عقاري مشهر بالمحافظة العقار 

البطاقة العقاریة حقا حالیا، وتم ترقیم عقاره في حساب العقارات غیر المطالب بها أثناء أشغال مسح 

ووثائق الأراضي، فإنه یجوز له تقدیم طلب التسویة إلى المحافظ العقاري مرفقا بسند الملكیة المشهر

وذلك في نسختین، حیث یتولى هذا الأخیر ك الأصليإثبات الهویة وعقد الفریضة في حالة وفاة المال

قیدها في سجل خاص مرقم ومختوم من طرف مدیر الحفظ العقاري، مع التأكد من أن الطلب قد تم 

ن العقار موضوع الطلب مدرج في أسنة من تاریخ محضر إیداع وثائق المسح، و 15تقدیمه ضمن مدة 

ل عملیة مسح الأراضي، ولم یكن محل دعوى قضائیة حساب العقارات غیر المطالب بها أثناء أشغا

  .مشهرة وأن سند الملكیة قد تم شهره فعلا
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  لة المدیر الولائي لأملاك الدولة ـــــــحافظ العقاري بمراســــــــفإذا توافرت كل هذه الشروط السابقة، یقوم الم

أجل شهرین من غ المحافظ العقاري في للبث في الوضعیة القانونیة للعقار، والذي یتعین علیه الرد مع تبلی

أیام 8ومن جهة أخرى یقوم المحافظ العقاري بمراسلة مدیر مسح الأراضي في أجل ، تاریخ استلام الطلب

من تاریخ استلامه لطلب التسویة، للتحقق من مطابقة التعیین الوارد في السند مع مخطط المسح المتوفر 

فإذا ، ن تاریخ استلامه لطلب هذا الأخیرافظ العقاري خلال شهر ملدیه، والذي یجب علیه تبلیغ رده للمح

ثبت للمحافظ العقاري أن العقار یعود لطالب التسویة یقوم بترقیمه ترقیما نهائیا لفائدته ویبلغ مصالح 

فإنه یجب المسح من أجل ضبط الوثائق المسحیة باسم المعني وموافاته بنسخة منها، أما إذا ثبت العكس

  .المعني بالسبب الذي أدى إلى رفض الطلبأن یبلغ

  :ة بسندات ملكیة غیر مشهرةمالطلبات المدع-2.2.1.1.2.2

السالفة الذكر، كل العقود التوثیقة 4060یدخل ضمن سندات الملكیة غیر المشهرة حسب التعلیمة 

ام و تأسیس المتضمن إعداد مسح الأراضي الع75/74و الأحكام القضائیة المحررة قبل صدور الأمر 

لم تشهر بالرغم من إلزامیة الشهر، إلا أنه االسجل العقاري، و تلك التي حررت بعد صدوره أیضا ولكنه

بخصوص هذه الأخیرة لابد أن تكون موافقة للبیانات الواردة في البطاقة العقاریة فیما یتعلق بأصل 

قضاة الموثقین أو القضاة الشرعیین قبل الملكیة، بالإضافة إلى العقود المحررة من قبل كتاب الضبط أو ال

المتضمن مهنة التوثیق الملغى، والعقود العرفیة التي اكتسبت تاریخا ثابتا قبل 70/91صدور الأمر رقم 

  .1971جانفي 1

طلب بها مرفقةحدى هذه السندات غیر المشهرة، فإنه یتعین علیه تقدیمإفإذا توافر المعترض على 

العقاري ضمن آجال التسویة والمحددة بسنتین من تاریخ استلام وثائق المسح       التسویة إلى مدیر الحفظ

أیام بنسخة 8، ثم یوافي المحافظ العقاري خلال قبلهوالذي یقوم بقیده في سجل خاص مرقم ومختوم من 

مشهر ن طالب التسویة لیس له أي سندأصد القیام بالتحریات اللازمة التي تسمح بالتأكد من قمن الملف 

  .على العقار المطالب به، وأن السند المقدم محل التسویة لم یكن موضوع أي دعوى قضائیة مشهرة

انتهائه من هذه التحریات یلتزم بتبلیغ كل المعلومات المتعلقة بالوضعیة القانونیة بالعقار بمجردو 

إذا توافرت شروط التسویة، و یوما من تاریخ استلامه الطلب15للمدیر الولائي للحفظ العقاري في أجل

أیام بعد التحقیقات التي قام بها من 8یلتزم مدیر الحفظ العقاري بمراسلة مدیر أملاك الدولة في مدة 

طرفه قصد التأكد من أن العقار لا یدخل ضمن أملاك الدولة، على أن یكون الرد في مدة شهرین من 

  .تاریخ تبلیغه استلام الطلب

8بمدیر مسح الأراضي خلال مدة بالاتصالالمدیر الولائي للحفظ العقاري وبالتوازي مع ذلك یقوم 

أیام من تاریخ التحقیقات الأولیة المنجزة على مستوى المحافظة العقاریة، حتى تنتقل مصالح المسح إلى 

تزم والذي یلعداد بطاقة التحقیق وجمع كل الوثائق والمعلومات اللازمة ومعاینة الحدودإموقع العقار قصد 

  حریات أن ملكیة ــــــــوالت  فإذا أثبتت البحوث، هر واحد من تاریخ استلامه الطلبــشبالرد مع التبلیغ في أجل 



  خدیجة لحلو                              عقارات الخواص مجهولة المالك بین الترقیم المؤقت وإمكانیة الاعتراض علیه          
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  فظ العقاري مباشرة بتبلیغ المحافظ العقاري بطلب ترقیم مؤقت ــــــــالعقار تعود لطالب التسویة، یقوم مدیر الح

  . یبدأ سریانه من تاریخ إیداع طلب التسویةللعقار المطالب به باسم المعني لمدة سنتین

  : الطلبات المدعمة بممارسة الحیازة الفعلیة-3.2.1.1.2.2

تتوفر هذه الحالة عندما لا یحوز طالب التسویة على أي سند مشهر أو غیر مشهر، وإنما یحتج 

علیها، مثل شهادة بممارسة حیازة طویلة المدى حسب الشروط المحددة قانونا، مرفقا طلبه بوثائق تدل 

الحیازة، عقود التعمیر، عقود إداریة وأحكام قضائیة فاضلة في دعاوى الحیازة، وذلك في الآجال المحددة 

قانونا بسنتین من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة، على أن یتم تسویته وفقا لإجراءات 

  .سندات ملكیة غیر مشهرة المذكورة سابقاالتسویة نفسها المتبعة في حالة الطلبات المدعمة ب

نتائج التحقیق أن العقار موضوع طلب التسویة المدعم بسندات أظهرتوتجدر الإشارة إلى أنه إذا 

ملكیة غیر مشهرة أو بممارسة الحیازة، ملكا للدولة أو لإحدى الجماعات المحلیة، یقوم مدیر الحفظ 

تبلیغ مدیر أملاك الدولة وممثل الجماعات المحلیة بذلك وأیضا العقاري بترقیم العقار ترقیما نهائیا، مع

  .طالب التسویة كتابة بنتائج التحقیق

وبالرغم من الحلول القانونیة التي قدمتها هذه المذكرة، إلا أنها أثارت العدید من المشاكل من 

العقارات غیر المطالب الناحیة العملیة والمتعلقة بكیفیة إدراج العقارات في حساب المجهول ضمن حساب 

بها أثناء عملیة مسح الأراضي، بالإضافة إلى كثرة شكاوى المواطنین الذین یواجهون صعوبة في 

  .كرة السالفة الذكرذالاستفادة من آلیات التسویة المحددة في الم

  :دور المحافظ العقاري في ظل دمج المحافظة العقاریة مع مدیریة مسح الأراضي-2.1.2.2

ثار السلبیة التي حققها انفصال المحافظة العقاریة عن مدیریة مسح الأراضي وخاصة ما نظرا للآ

تعلق منه بوجود العدد الهائل من العقارات الخاصة مجهولة المالك، تمت الدعوة إلى دمج هتین 

المتضمن قانون المالیة 20/07من القانون رقم 39موجب المادة وذلك بالمؤسستین في مؤسسة واحدة 

تتكفل الإدارة المكلفة بمسح الأراضي والحفظ العقاري :" والتي نصت على أنه،2020تكمیلي لسنة ال

بمهام إعداد وثائق مسح الأراضي عن طریق تحقیق عقاري وتحدید الملكیات وترقیم العقارات الممسوحة 

، وعلى إثر ذلك "ذلكفي السجل العقاري والقیام بإجراءات الشهر العقاري وعملیات التحیین التي تنتج عن 

الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للأملاك 21/391صدر المرسوم التنفیذي رقم 

        الوطنیة وصلاحیاتها، الذي أنشأ المدیریة الولائیة لمسح الأراضي والحفظ العقاري على المستوى الولائي 

  .لدي المشتركوالمحافظة العقاریة على المستوى البلدي أو الب

لمسح الأراضي والحفظ العقاري من قبل محافظ عقاري تابعة حیث تسیر هذه الأخیرة بصفتها إدارة 

من 17یخضع تحت مسؤولیته وتحت سلطته السلمیة محافظ عقاري مساعد حسب ما نصت علیه المادة 

قدمة ضد الترقیمات تكلف بالنظر في الاعتراضات المو السالف الذكر، 21/391المرسوم التنفیذي رقم 

منه أیضا16العقاریة وتسلیم الدفاتر العقاریة للأشخاص الذي یثبتون حق ملكیتهم طبقا لنص المادة 
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الذي یختص بتأسیس السجل ، و وذلك من خلال مجموعة من الأقسام أهمها قسم الترقیمات العقاریة

ة و إتمام إجراءات الشهر العقاري وفقا لما العقاري و الترقیمات للعقارات الممسوحة و تسلیم الدفاتر العقاری

الذي یحدد التنظیم الداخلي 2022جویلیة 11من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   10تضمنه المادة 

  .31لمفتشیة أملاك الدولة وللمحافظة العقاریة وصلاحیات كل قسم

یسیران في مسار واحد إن هذا الدمج سیجعل كل من مدیریة مسح الأراضي  المحافظة العقاریة 

یهدف إلى تحقیق الأمن العقاري، إلا أنه بالرغم من ذلك لم یحدد المشرع الجزائري بعد إجراءات سیر هذه 

الأقسام وهذه المحافظة العقاریة، وكیفیة تقدیم الاعتراضات ضد الترقیمات المؤقتة و كیفیة النظر فیها من 

الأخیر أو ضمن اختصاصات المحافظ العقاري قبل المحافظ العقاري، وهل هي من اختصاص هذا

في إنتظار ذلكالمساعد، كل هذه التساؤلات سیتم الإجابة علیها عن طریق التنظیم الذي سیصدر لاحقا، و 

الصادرتین 4060والتعلیمة رقم 16یبقى العمل بالإجراءات السابقة المنصوص علیها في التعلیمة رقم 

ذي یحدد ال21/391من المرسوم التنفیذي رقم 19طنیة لأحكام المادة عن المدیریة العامة للأملاك الو 

في :" ، والتي تنص على أنهصلاحیاتهاتنظیم المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة و 

انتظار صدور النصوص التطبیقیة المنصوص علیها في هذا المرسوم، تحتفظ بصفة انتقالیة المفتشیات 

الدولة والحفظ العقاري والمدیریات الجهویة لمسح الأراضي والمدیریات الولائیة لأملاك الجهویة لأملاك

الدولة والمدیریات الولائیة للحفظ العقاري والمدیریات الولائیة لمسح الأراضي ومفتشیات أملاك الدولة 

  ".والمحافظات العقاریة والفروع المحلیة لمسح الأراضي  بشكلها الحالي

تعزیز الدور الذي سوف تؤدیه المدیریة الولایة لمسح الأراضي و الحفظ العقاري أو ومن أجل أیضا

المشرع الجزائري في ظل عصرنة ورقمنة الإدارة، نمط حدیث        ىحافظة العقاریة على حد سواء، تبنالم

نیة تقنیة یمكن والمتمثل في رقمنة النشاط العقاري من خلال تفعیل منصة للعقار تكون بمثابة بوابة الكترو 

استغرقت وقتا كبیرا من التي مات و اللجوء الیها من أي مكتب محرر عقد من أجل الحصول على المعل

   لى إمكانیة تقدیم اعتراض الكتروني على الترقیم المؤقت إأجل ذلك، والتي یمكن أن تؤدي في النهایة 

  .ة البلوك تشینودراسته بطریقة تقنیة، والذي لا یتأتى إلا عن طریق تبني تقنی

  :الاعتراض على الترقیم المؤقت أمام الجهات القضائیة المختصة-2.2.2

من خلال استقراء النصوص القانونیة المنظمة لإجراءات تسویة الاعتراضات على الترقیم المؤقت 

4مدة نلاحظ أن المشرع الجزائري أجاز إمكانیة اللجوء إلى التسویة القضائیة بالنسبة للترقیم المؤقت ل

أشهر وسنتین قبل أن یصبح الترقیم نهائیا وبعد ذلك أیضا، وهذا بخلاف الترقیم المؤقت لحساب العقارات 

غیر المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي الذي لا یمكن الغائه أو تعدیله إلا بعد أن یصبح ترقیما 

  . لدفتر العقاريمن خلال الطعن في اوذلك سنة كاملة، 15نهائیا أي بعد انتهاء مدة 

  :التسویة القضائیة خلال مدة الترقیم المؤقت-1.2.2.2

  تین أمام المحافظ العقاري على نتائج ـــهر ولسنـــــــأش4إذا أسفر الاعتراض على الترقیم المؤقت لمدة 
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سلبیة نتیجة لتحریر محضر عدم الصلح، یجوز للمعترض أن یثبت ملكیته للعقار وذلك عن طریق رفع 

ى قضائیة أمام القسم العقاري التابع للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار موضوع دعو 

    المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08/09من القانون 516الاعتراض حسب ما نصت علیه المادة 

ترقیم المؤقت في ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بال:" وذلك بقولها32والإداریة المعدل والمتمم

، بموجب عریضة افتتاحیة واجبة "السجل العقاري، القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص

المتعلق 76/63من المرسوم رقم 85الشهر على مستوى المحافظة العقاریة تطبیقا لأحكام المادة 

  الإداریةلإجراءات المدنیة و المتضمن قانون ا08/09من القانون 17/2بتأسیس السجل العقاري والمادة 

من المرسوم 15أشهر ابتداء من تاریخ تبلیغه لمحضر عدم الصلح حسب نص المادة 6وذلك في میعاد 

  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63رقم 

  :القوة الإلزامیة لمحضر الصلح-1.1.2.2.2

لسجل العقاري والتي نصت المتضمن تأسیس ا76/63من المرسوم رقم 15/4بالرجوع إلى المادة 

أشهر ابتداء من تاریخ التبلیغ الذي یتلقاه من المحافظ ) 6(وتكون للطرف المدعي مهلة ستة :" على أنه

نها جعلت أ، نجد "العقاري لیقدم، تحت طائلة رفض الدعوى، كل اعتراض أمام الجهة القضائیة المختصة

دي تاریخ تبلیغه إلى بدایة أجل رفعها من محضر عدم الصلح شرطا أساسیا لرفع الدعوى حیث یؤ 

  .أشهر، وفي حالة تخلف ذلك یؤدي على رفض الدعوى من حیث الشكل6والمحدد ب 

إلا أنه بالرغم من وضوح النص القانوني، فقد تم مخالفته من قبل المحكمة العلیا في قرارها الصادر 

یمكن القضاء بعدم قبول والذي یقضي بأنه لا16/09/202133بتاریخ 1324283في الملف رقم 

دعوى الغاء الترقیم المؤقت بسبب عدم تقدیم المدعي لمحضر عدم المصالحة متى ثبت تقدیم المدعي 

كونه یحل محل اجراء المصالحة، فیه،الاعتراض على الترقیم المؤقت أمام المحافظ العقاري وعدم فصله

  .الأمر الذي یؤدي إلى ضرورة إعادة النظر في هذا النص

  :القوة الثبوتیة لأدلة اثبات الملكیة العقاریة الخاصة-2.1.2.2.2

دعى، فإنه یحق لكل من یدعي ملكیته الخاصة للعقار موضوع إطبقا لقاعدة البینة على من 

مر الذي یؤدي إلى إمكانیة إثارة أطراف الدعوى العدید من أن یقدم دلیلا یثبت ذلك، الأالاعتراض

  .لتساؤل في كیفیة التعامل معها؟السندات، وبالتالي یثار ا

1994الصادرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة لسنة 16وعلیه فإنه بالرغم من أن التعلیمة  رقم 

الآخر علىلم تبین كیفیة التعامل مع هذه المستندات الثبوتیة في حالة تعددها و إعطاء الأولویة لأحدها 

ي أقر بإمكانیة اجراء المفاضلة بین هذه السندات من حیث قوتها فقد فتح الباب أمام اجتهاد القضاء، الذ

الحق في حینئذالثبوتیة، وإذا اقترنت بالدفع بالحیازة كسبب من أسباب اكتساب الملكیة العقاریة فیكون لها 

التفضیل والأولویة عن باقي المستندات، وهو ما ظهر في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

  قاري، لأنه إذا تم ــــــسلیم الدفتر العــــــــشریطة أن یتم ذلك قبل ت، 24625934ي الملف رقم ف25/04/2004
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  ساب الملكیة العقاریة وهو ما ثبت عن المحكمة ــــــبب من أسباب اكتــــــــــالدفع بأي سلا یقبلتسلیم ذلك فإنه 

  .14/01/202135الصادر بتاریخ 1206937العلیا في قرارها رقم 

:التسویة القضائیة بعد تحول الترقیم المؤقت إلى ترقیم نهائي- 2.2.2.2

یعتبر الدفتر العقاري النتیجة النهائیة لتحول الترقیم المؤقت إلى ترقیما نهائیا وإثبات الملكیة العقاریة 

المتعلق بتأسیس 76/63من المرسوم رقم 16الخاصة موضوع النزاع وحجة لما ورد فیه طبقا للمادة 

أكده القرار الصادر بتاریخ السجل العقاري، والذي لا یقبل الطعن فیه إلا أمام القضاء، وهو ما 

والذي یقضي بأنه لا یجوز 282811عن الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في الملف رقم 23/02/2005

الدفتر العقاري إلا إعادة النظر والمنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي للعقارات المجسدة في

المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة مفیترتب على ذلك أنه یجوز الطعن في الدفتر العقاري أما، 36قضائیا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي 803اختصاصها العقار محل النزاع تطبیقا لأحكام المادة 

  ."من هذا القانون38و 37الإداریة طبقا للمادتین مةكیتحدد الاختصاص الإقلیمي للمح:" نصت عل أنه

شكال والإجراءات المتبعة في رفعها مع ضرورة التزام وبطبیعة الحال لابد أن ترفع الدعوى بنفس الأ

المدعي بشهر العریضة الافتتاحیة للدعوى لذى المحافظة العقاریة طالبا فیها الغاء أو تعدیل الترقیم 

  .ثائق والسندات المثبتة لادعاءاتهالنهائي مستندا على الو 

  :خاتمة

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل 75/74الأمر رقم أنسبقیتبین مما

جاء بمجموعة من الآلیات المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63العقاري بالإضافة إلى المرسوم رقم 

شهرأ4ذلك لمدة و في الترقیم المؤقت والمتمثلة أساسا، لمعالجة إشكالیة العقارات الخاصة مجهولة المالك

یتوافر مالكوها الظاهري لسندات ملیكة غیر مشهرة و یمارسون حیازة هادئة وعلنیة بالنسبة للعقارات التي 

سنة 15لمدة كوها سندات كافیة لإثبات ملكیتهاالتي لا یحوز مالولمدة سنتین بالنسبة للعقارات ومستمرة 

سنة كحد أقصى في حساب 15لمدة ، بالإضافة إلى الترقیمأو سنتینباكتساب الملكیة العقاریةتسمح لهم

التي تكون بدون مالك أو حائز لها، والعقارات بدون لتلك العقارات غیر المطالب بها أثناء أشغال المسح

ندات نتیجة عدم تحلیها سند أو بسند ولم تقوم فرقة مسح الأراضي العام بعملیة البحث الدقیق في هذه الس

والذي یمكن الاعتراض علیه من أجل اثبات الملكیة العقاریة الخاصة ،بالجدیة اللازمة في أداء مهامها

الذي یوجد على مستوى المحافظة العقاریة في ظل انفصال هذه الأخیرة عن بدایة أمام المحافظ العقاري

على المستوى ة الولائیة لمسح الأراضي والحفظ مدیریة مسح الأراضي أو الموجود على مستوى المدیری

وفقا في ظل دمج المؤسستین معالمستوى البلدي أو البلدي المشتركالمحافظة العقاریة على او   الولائي

سنة من جهة 15أشهر وسنتین من جهة، ومدة 4لإجراءات معینة تختلف بین الترقیم المؤقت لمدة 

ع للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار موضوع الاعتراض ثم أمام القسم العقاري التابأخرى،
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سواء في فترة الترقیم المؤقت أو بعد تحوله إلى ترقیم نهائي، والذي یكون فقط في حالة الترقیم المؤقت 

اشهر أو لمدة سنتین، أما الترقیم المؤقت لحساب العقارات غیر المطالب بها أشغال مسح 4لمدة 

مام  یقبل الطعن فیه إلا بعد تحوله إلا  ترقیما نهائیا من خلال الطعن في الدفتر العقاري أالأراضي فإنه لا

  المحكمة الإداریة المختصة

  :وبناءا علیه توصلنا إلى النتائج التالیة

هر أو سند شعقارات الخواص مجهولة المالك هي تلك العقارات التي تحوز على سند رسمي م-

.فیها الحیازة القانونیة والفعلیةرسمي غیر مشهر أو لم تمارس

سنة كحد 15أشهر أو لمدة سنتین أو لمدة 4ترقم العقارات مجهولة المالك ترقیما مؤقتا لمدة -

.أقصى حسب الحالة

استقلالیة مؤسسة مسح الأراضي عن مؤسسة الحفظ العقاري یؤدي على زیادة خلق مشكلة -

.عقارات الخواص مجهولة المالك

.كلة العقارات مجهولة المالك وبالتالي التقلیل منهاتؤدي إلى محاربة مشعملیة الدمجنإ-

خضوع إجراءات تقدیم الاعتراض والنظر فیه بعد عملیة دمج المؤسستین السابقین لنفس -

.لا یؤدي إلى خلق نتائج جدیدةالإجراءات السابقة

لقانونیة التي تنظم المجال خروج المحكمة العلیا في العدید من قراراتها القضائیة عن النصوص ا-

.العقاري بالرغم من وضوحها

.رقمنة القطاع العقاري یعزز الثقة ویحقق الأمن العقاري-

  :والتي على إثرها نقدم الاقتراحات التالیة

ضرورة إصدار نصوص تنظیمیة جدیة تتماسى مع مسألة دمج المحافظة العقاریة بمدیریة -

.مسح الأراضي

كام القضائیة للنصوص القانونیة المنظمة للمجال العقاري، وفي ضرورة عدم مخالفة الأح-

. حالة حدوث ذلك لابد من مراجعة هذه النصوص حتى لا یكون تناقض بینهما

ضرورة تبني تقنیة البلوك تشین من أجل تفعیل وتعزیز الرقمنة والتي تؤدي إلى إمكانیة -

.الكترونیاانشاء عقود الكترونیة مشفرة وإمكانیة الاعتراض علیها 
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